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الآراء. لذلك أرى أن من نظر، والخلط بين الوقائع و حليلات ووجهات التاً، يزداد فيه قلق الناس، خصوصاً مع تكاثر العيش، من دون شك، واقعاً اقتصادياً صعبن

 .ناء توافق عليهالع بالأرقام على المعطيات الاقتصادية والمالية. كما من واجبنا أن نضع بعض مقترحات الحلول ونسعى لب الناس أن تَط  حق  
 

رنا السير بإصلاحفي متناول أيدينا لا  أن  إمكانيات تغييره ليست مستعصية، بل هيوضعنا دقيق، صحيح. إ صاد البلد وتعم م ات تعيد النمو  إلى اقت، متى قر 
ز إنتا خاص المُنتج على جية القطاع العام، وتحف ز الاستثمار المنافعه على الفئات الاجتماعية والقطاعات المختلفة، وتحق ق التوازن في المالية العام ة، وتعز 

 .لعمل والابتكارلاجتماعية وفرص ااحساب الريع، وتؤم ن الحماية 
 :حقائق التاليةنواجه ال نحن اليوم

 4.5إلى نحو  2019ه عام من إجمالي الناتج المحل ي( ويؤمل تخفيض %11.1) 2018مليار دولار عام  6.25عجز في المالية العام ة وصلت قيمته إلى  -
 .وازنةممن إجمالي الناتج المحل ي(، وفق قانون ال %7.6مليار دولار )

 .2017مليار دولار عام  15.87في مقابل  2018مليار دولار عام  16.65الميزان التجاري وصل إلى عجز في  -
مليون  700خفض نحو )أي ان 2018مليار دولار عام  1.438إلى  2015مليار دولار عام  2.156من  (Net Services) تراجع صافي حساب الخدمات -

 .دولار(
لى  2017مليار دولار عام  12.134إلى  2015ار دولار عام ملي 8.542ساب الجاري من لحت زيادة في عجز اسهذه التطورات انعك مليار  12.444وا 

 :. وقد ترافق ذلك مع2018دولار لعام 
 .ي ةتراجع في حجم الإيداعات الخارج -
 .(FDIs) رات الخارجي ة المباشرةاستمرار الضمور في حجم الاستثما -
 .(Outgoing transfers) الخارجة من لبنان وصاً بسبب زيادة التحويلاتت، خصفي التحويلااتراجع في ص -
 .ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي كلفة خدمة الدَّيْن العام -

اقتصادي يعتمد  ج، وهذا مصدر قلق كبير لكل  نموذ(BOP - دفوعاتعجز ميزان الم) في الموجودات الخارجي ةكل  ذلك، أد ى إلى تناقص تراكمي في صا
الآتية من الخارج، ولا سي ما أن النموذج اللبناني يت سم بنسبة استهلاك أعلى من إجمالي الناتج المحل ي، ومعد ل نمو  حقيقي التدف قات مويله على درجة كبيرة في تب

ب والمتعل مين، فضلًا طالة، ولا سي ما لدى الشباد في الهجرة والبيراعة والصناعة في تكوين الناتج المحل ي، وتزاسنوياً، ومساهمة متدنية لقطاعي الز  %1 أقل  من
 .لا مساواة عالية في توزيع الثروة والدخل ونظام ضريبي غير عادل وغير كفوءديونية مرتفعة و عن م

وهذا يحتاج إلى أن تبدأ ، حيوي واحتوائي، شامل، فنعمل جميعاً من أجل بناء اقتصاد مُنتج هذه الحقائق تفرض علينا مقاربة الأزمة الراهنة من منظور بنيوي
حماية »لذي دعا في بداية عهده إلى ية والمجتمع المدني، برعاية رئيس الجمهورية، الأحزاب وهيئات القطاع الخاص والنقابات العم الدولة حواراً واسعاً مع اال

 .المطلوب ماعية، في موازاة الحوارلفة، مالية واقتصادية واجترعة على جبهات مختإلا  أن الحقائق نفسها تفرض أن نتحر ك بس«. الليرة بالإنتاج لا بالدَّيْن
 :(2022-2020) اتسنو  3لعريضة لبرنامج عمل يمتد  على وفي هذا السياق، أقترح هذه الخطوط ا

 أو لًا، في السياسة المالية
ون المحاسبة تزام أحكام الدستور وقانمن دون أي تأخير، وال 2020مشروع موازنة عام البت  بحسابات الدولة النهائية ضمن المهلة المُحد دة في القانون. وتقديم 

يراداتها بما فيالعمومية التي تفرض أن تكون الموا رات وكل إنفاق يجري من خارج الموازنة. إن العودة إلى احترام قواعد زنة شاملة كل  نفقات الدولة وا  ها المتأخِّ
 .ف ةف الدولة في المجالات كامالية تهدف إلى تجسيد وظائي لنجاح أي سياسة النظام العام هي الشرط الأساس

لى تخفيض الإنفاق الجاري، ولا سي ما خدمة الدَّيْن العام عمل علإنفاق الاستثماري في آنٍ. وهذا يقتضي الهناك ضرورة لتخفيض العجز المالي وزيادة ا
صلاح النظام الضريبي. لذلك التهريب والإثراء غير المكافحة التهر ب الضريبي و  ات، ولا سي ما عبروالتحويلات التوزيعية من الموازنة، وزيادة الإيراد مشروع وا 

بالإنفاق الاستثماري على تجهيز البنية التحتية والمرافق العام ة والخدمات  2021موازنة عام ل على استكمال تخفيض العجز وحصره اعتباراً من أقترح العم
الجاري. وهذا يفترض  المجدي وزيادة الإيرادات لتغط ي مجمل الإنفاق اضحة لتخفيض الإنفاق غيرقل. وهذا يتطل ب إجراءات و ما الكهرباء والنالأساسية، ولا سي  

 :سلسلة إجراءات، منها
صلاعادة النظر بالنظام الضريبي عموماً ليصبح أكثر كفاءة وعدالة، بدءاً من إقرار الضريبة التصاعدية على دخل الأإ - د وا  ح الضرائب على سرة الموح 

 لمتطو رةفي الدول ا 465إلى  %37في مقابل  %21أقل  من  لإجمالي الناتج المحل ي في لبنان هي (CGR) ولةماً أن نسبة إيرادات الدالأملاك. عل
(OECD). 

https://www.al-akhbar.com/Author/5298


عادة ربطها بأهداف ات الضريبية والتسفرض ضرائب أرباح مرتفعة على الامتيازات والأنشطة المُضر ة بالبيئة. ومراجعة كل  الإعفاء - دعم الإنتاج ويات وا 
ة العام  والعمل والا  .ةبتكار والمساواة وحماية البيئة والصح 

مواصلة خط ة مكافحة التهريب، وتوحيد قواعد المعلومات والبيانات بين وزارة المالية والضمان الاجتماعي، استكمال العمل على لجم التهر ب الضريبي و  -
مكا  .ادلة بينهماني ة الولوج المتبوا 

 .مليون ليرة لبنانية 50إلى  مليون 100زامي للضريبة على القيمة المضافة من ن الخضوع الإل الأدنى متخفيض الحد   -
علان حساباتها د -ت المتعارف عليها كمحمي ات اقتصادي ة إصلاح المؤس سا -  .ورياً سياسي ة، واعتماد الشفافية والمساءلة في إدارتها، وا 
 .ر لإنجاز الملفا وكيفي ة إدارتها، على أن تحد د مهلة ستة أشهمتلكاتها ووجهة استعمالهح شامل لموجودات الدولة ومإجراء مس -
 .جل تخفيض تدريجي لمعد لات الفوائد، بالتوازي مع الإصلاحات المالية والاقتصاديةالتنسيق مع مصرف لبنان من أ -
 .لدولةفي إدارات ا (e-government) اعتماد المكننة -

 الاقتصادية ثانياً، في السياسة
 :يلي ات تقود إلى نموذج اقتصادي مؤنسن يرتكز على ماة الإنتاج )سلعاً وخدمات( من خلال سلسلة إجراءتَحفيز زياد

 .كريس احترامهاتطوير إنتاجِ السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، ويحرص في الوقت نفسه على حماية البيئة وت -
 .مجالاتمكث ف ومطرد في مختلف الاعتِماد التكنولوجيا بشكل  -
 .ط الاقتصاديدعم مشاركة النساء بفاعلية في النشا -
 .موماً والشباب بشكل خاصخلق فرص عمل جديدة للبنانيين ع -

 :وفي هذا الإطار، يجب العمل على تنفيذ الخطوات التالية
قرار الأولما يخدم تعزيز قطاب« ماكينزي»مناقشة دراسة  - د المعرفة اعتمادها في الزراعة والصناعة والسياحة واقتصاوي ات الواجب المباشرة بعات الإنتاج، وا 

صلاح نظام الدعم، جور، لا لا سي ما القروض المدعومة، وفق معايير محد دة تربط الدعم بالقيمة المضافة المنتجة وعدد الوظائف ومستوى الأ والقطاع المالي، وا 
 .مالة الماهرةسي ما الع

نفاق الاستثماري من تأثير الكهرباء ومشاريع الصرف الصح ي، لما لهذا الإ ة من برنامج الاستثمارات العام ة )سيدر( وخط ةمشاريع الضروريبتنفيذ الالمباشرة  -
 .إيجابي على النمو  الاقتصادي وتوفير فرص العمل

 .ايات الصلبةإقرار خط ة مستدامة لإدارة النف -
عمال عبر ة استيراد المحروقات ووسائل النقل، ويسه ل الأزمات السير والتلو ث والفاتورة الصحي ة وفاتور واسع الاستخدام، يخف ف أرار نظام نقل عام متطو ر و إق -

 .شبكة طرق محد ثة وقطارات وباصات وترامواي
 .(20/6/2009تاريخ  2366سوم رقم امية وليس فقط إرشادية )مر تنفيذ وجعلهِا إلز وضع الخط ة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية موضع ال -
 :مجلس النو اب، لا سي ماإقرار مشاريع القوانين المحالة إلى  -

 .لتفكيك الاحتكارات المقن عة والواضحة مشروع قانون المنافسة
 .مشروع قانون الشركات المتناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة )جديد(

 .ة، صناعات غذائي ة...(لمؤش رات الجغرافي ة )زراعروع قانون حماية امش
 .نوابمن الحكومة إلى مجلس ال 2017نانية المحال عام مشروع قانون إنشاء وِكالة تنمية الصادرات اللب

 .مشاريع قوانين عائدة لحماية الملكية الأدبية والفنية
د -  .لاستيراد والتصديرفي ا (One Stop Shop) اعتماد الشب اك الموح 
 .ماليةالية إلى تطوير الأسواق اتخاذ الإجراءات الرام -
 .ع المصارفدوره في الاقتصاد اللبناني أسوة بقطاالعمل على تطوير قطاع التأمين ليأخذ  -

 ثالثاً، في السياسة الاجتماعية
 :يجب توفير الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة وتوفير الأجر الاجتماعي عبر

 .رادات اللازمة لتغطية كلفتهلبنان، وذلك في غضون ستة أشهر، مع تأمين الإي اللبنانيين العاملين في عد وحماية اجتماعي ة لجميعإقرار نظام تقا -
ثمار وخلق فرص مم ا يحف ز الاست غطية الصحي ة الشاملة لجميع اللبنانيين المقيمين في لبنان، وتأمين تمويله من الموازنة بدلًا من الاشتراكات،إقرار نظام الت -

 .2020ل معالجة تشت ت أنظمة الضمان، وذلك قبل نهاية عام مية ويخفف الكلفة من خلاالعمل النظا
 .الحق  بالسكن ولا تقتصر على تشجيع التمل كوضع سياسة إسكانية تقوم على مبدأ  -
 
 وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني *
 



 
 


